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يع غزة القادمة؟ مشار
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ــة، ي ــا القطر يعن ــا مــع حمــاس والإسرائيليين في حــال شنــت حــرب لا تســتهدف إسرائيــل مشار “اتفقن
واتفقنا ألا يتم استهداف هذه المشاريع إلا إذا كان هناك هدفا لحماس”.. لعل هذا التصريح للسفير
القطــري في فلســطين محمد العمــادي لوكالــة أنبــاء “شينخــوا” الصــينية لم يخــف قلــق حمــاس مــن أن
تتحول لجهة حامية لأي مشاريع تنموية أمريكية أو دولية من خلالها أو عبر المنظمات الدولية قادمة

لغزة.

مباحثات القاهرة الحاصلة حالياً مع قيادة حماس السياسية وبعض المسؤولين الحكوميين في غزة
والتي جاءت بعدة جولة جاريد كوشنير المبعوث الأمريكي الخاص للسلام في الشرق الأوسط، تبحث
عـن حـل اقتصـادي مؤقـت لمشـاريع قابلـة لزحزحـة الوضـع الاقتصـادي بمشروطيـة عاليـة وهـي وقـف
كــثر لباقــة مــن الحصــار الإنســاني التســلح، وإدخــال المــال بعيــداً عــن حمــاس، كلهــا قــد يبــدو مظهرهــا أ
المفروض، لكنها في الحقيقة تهدف للفصل الجغرافي بين غزة والضفة تماماً، وحل مشكلة غزة ليعبر
الاحتلال الإسرائيلــي مــن فوقهــا نحــو العــالم العــربي، ومشــاريعه الاقتصاديــة الأمنيــة العــابرة للحــدود

العربية.
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قبل الاندماج الأطراف الفلسطينية في مرحلة الترويض الاقتصادي

بدت مرحلة الإعداد دولياً بالاتفاق مع الاحتلال الإسرائيلي لإجبار الفلسطينيين من كلا الطرفين في
كــثر علــى الواقــع يــادة الضغــط أ يع القادمــة مــن خلال ز غــزة والضفــة الغربيــة علــى تقبــل رزمــة المشــار
الاقتصــادي للســلطة الفلســطينية، الــتي تعتمــد في تمويــل ميزانيتهــا وقطاعهــا العــام علــى المساعــدات

.% الدولية بنسبة فاقت

قرار قطع مخصصات عوائل الشهداء والأسرى من الكنيست في الاحتلال
الإسرائيلي، لمحاولة أمننة المساعدات الدولية، وترقب مسار المال القادم

للسلطة وغزة تحديداً يعني أن لا مكانة لدعم أي مقاوم أو شهيد، يتوافق
تماماً مع صفقة القرن التي تعتمد على التغيير الفكري للمقاتل على الأرض

في نظرة على الأحوال الاقتصادية للسلطة الفلسطينية التي تعاني من أزمة مالية حادة بلغ العجز
المعلن في ميزانيتها العامة التي أقرت في فبراير  مليار دولار، وتوقف المعونة الأمريكية السنوية
للسلطة الفلسطينية البالغة . مليار دولار بعد إقرار قانون تايلور فورس في مارس ، تقابل
ذلــك مــع الإيقــاف الســابق مــن الاتحــاد الأوروبي في الأشهــر الأخــيرة لعــام  لرواتــب مــوظفي
السـلطة في قطـاع غـزة مـع الإبقـاء علـى الضفـة، ظهـر تـأثيره جليـاً في الأزمـة الحاليـة لقطـع وتخفيـض

رواتب موظفي السلطة في غزة ما يعزز الترويض نحو الانقسام الجغرافي بين المنطقتين غزة والضفة.

اســـتمرت الإجـــراءات التصـــعيدية والعقوبـــات الاقتصاديـــة والماليـــة، فقـــرار قطـــع مخصـــصات عوائـــل
الشهــداء والأسرى مــن الكنيســت في الاحتلال الإسرائيلــي، لمحاولــة أمننــة المساعــدات الدوليــة، وترقــب
مسار المال القادم للسلطة وغزة تحديداً يعني أن لا مكانة لدعم أي مقاوم أو شهيد، يتوافق تماماً
مع صفقة القرن التي تعتمد على التغيير الفكري للمقاتل على الأرض، كذلك توقف أستراليا عن دعم
السلطة الفلسطينية من خلال المساعدات القادمة عبر الأمم المتحدة، ووقف الدعم الأمريكي المقدم
يـق الأمـم المتحـدة واسـتبداله بـدعم الـدول المسـتضيفة لهـم، مـا يعـني إعـادة تـوطين للأونـروا عـن طر
يــا وضيــاع حــق العــودة اللاجئين الفلســطينيين في بلــدان الجــوار المقيمين فيهــا، لبنــان والأردن وسور
لهم، كل هذه الضغوطات قد تجعل السلطة عاجزة عن إيجاد أي حل مالي لغزة مع ازدياد عجزها

المالي وفق مسار التمويل الجديد.

أما حماس فمصادر التمويل لها باتت شحيحة، ويمكن قراءة وضعها الاقتصادي من الأزمة المالية
الداخلية الحادة التي تعاني منها الحركة، فهي عاجزة الآن عن توفير الحد الأدنى لموظفيها على كادر
الحركة، أو على كادر إدارة غزة مؤسساتياً، نتيجة إغلاق الحدود بين مصر والقطاع، ومراقبة كل مسار
الأموال القادم لغزة، إضافة إلى أن بعض دول كانت سابقًا مخزناً ماليًا لحماس كاليمن والسعودية
تشهـد أزمـات وملاحقـات لكـل الـداعمين للحركـة ممـا يجعلهـا عـاجزة عـن تـوفير المـال بشكـل مسـتمر،
 وهـي تخـشى مـن تفكيـك منظومتهـا القتاليـة الـتي دفعـت عليهـا أمـوال وأرواح باهظـة علـى مـدار

عام من حكمها المتفرد لغزة، مقابل الحراك الاقتصادي.



فكرة أن يتحول المقاتل الفلسطيني لحارس أمني خاص على المشاريع الدولية
والاقتصادية، التي قد تنقل البلد من حالة الحصار إلى حالة الاندماج وفق

تعزيز الاستيراد والتصدير طبقت بالفعل إبان عودة السلطة الجزئية إلى قطاع
غزة والضفة وفق اتفاق “غزة أريحا أولاً”

كــدوا عــدم جديــة التنميــة في ظــل هنــا يمكــن الإشــارة إلى رأي الخــبراء في الاقتصــاد الســياسي الذيــن أ
الاحتلال، لأن أي تنميــة اقتصاديــة تحتــاج قــوة لحمايتهــا، وتجربــة الاحتلال الإسرائيلــي بقصــف كافــة
مؤسسات الدولة والعديد من المشاريع والبنى التحتية كمطار غزة الدولي وميناء غزة البحري، وشركة

الكهرباء حاضرة في النقاش الفلسطيني.

هل حماس مستعدة للاندماج؟

فكرة أن يتحول المقاتل الفلسطيني لحارس أمني خاص على المشاريع الدولية والاقتصادية، التي قد
تنقل البلد من حالة الحصار إلى حالة الاندماج وفق تعزيز الاستيراد والتصدير طبقت بالفعل إبان
يحــا أولاً”، وتحــول مقــاتلوا فتــح عــودة الســلطة الجزئيــة إلى قطــاع غــزة والضفــة وفــق اتفــاق “غــزة أر
الكبار وبعض التيارات المقاتلة مع منظمة التحرير إلى مسؤولين في السلطة بامتيازات خاصة لا يمكن
إغفالهـا، جعلـت منهـم متشبّتـون بأمـاكنهم بعيـداً عـن أي عمـل ثـوري يـؤثر علـى امتيـازاتهم الخاصـة،

وهو ما تخشاه حماس في المرحلة القادمة.

يـر المشـاريع موافقـة حمـاس علـى شرط الاحتلال الإسرائيلـي في وقـف الإنتـاج والنشـاط العسـكري لتمر
الدوليــة القادمــة لغــزة ضمــن الأزمــة الحاصــلة قــد يضعهــا أمــام ثلاثــة إشكاليــات مهمــة، أولهــا تلــف
الصــواريخ في مخــازن التســليح الــتي تملكهــا نتيجــة التقــادم، وتعــب المقــاتلين نتيجــة وقــف التــدريب
يز الانفصال بين غزة والضفة الغربية مما يحدث استقلالية منقوصة تختلف حولها المستمر، ثانيها تعز
الرؤى للاحتلال الإسرائيلي، معها يصبح كل من الطرفين يبحث عن الاستمرار في الحياة الاقتصادية

والسياسية دون تكلفة الصراع الحاصل.

ية والقرار يبدو أن الطرفان يتجهان نحو الاندماج الصعب في تقنين الحالة الثور
السياسي بما يتفق تماماً مع الاندماج الاقتصادي الأكبر بين الاحتلال

الإسرائيلي والدول العربية.

أما الإشكالية الثالثة وهي الأهم تتعلق بجذور نشأة حركة حماس كحركة تحرر وطني يجتمع حولها
الجمــاهير، مــا يعــني ضيــاع فكــرة النشــأة بعــد تــوطين النــاس، وقتــل روح التحــرر فيهــم، بمشــاريع
اقتصاديــة مؤقتــة ينظــر إليهــا المــأزوم في غــزة أنهــا خــير مــن بقــاء الحــال علــى مــا هــو عليــه، أو خــير مــن

. الاشتباك أو الحرب في ظل تجربة



كلا الطرفان فقدا البوصلة تماماً، حماس التي تتخبط بردود الأفعال على القرارات الأمريكية وقرارات
الاحتلال الإسرائيلي بعد حصار خانق عليها، وتحديد أماكن تواجد قياداتها في الداخل والخا، وربط
اتجـاه قراراتهـا باتجـاه واحـد، والسـلطة الفلسـطينية الـتي لم تتخـذ إلى الآن أي خطـوات مضـادة تجـاه
الانقسام الجغرافي بين الضفة وغزة بتخطيط أمريكي مع الاحتلال الإسرائيلي وأولها رفع العقوبات

عن غزة، أو إتمام المصالحة، وتعاني عقوبات أمريكية.

ية والقرار السياسي بما يتفق يبدو أن الطرفان يتجهان نحو الاندماج الصعب في تقنين الحالة الثور
تماماً مع الاندماج الاقتصادي الأكبر بين الاحتلال الإسرائيلي والدول العربية.
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